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 ما قبل الانتخاباتفترة دولي لتقييم اللوفد لبيان 

 2102الجزائر  -التشريعية  نتخاباتالا

 

 2102أفريل  5
 

 

ما قبل الانتخابات من فترة وفد تقييم  (NDIنظم المعهد الديمقراطي الوطني ) ، استجابة لدعوة الحكومة الجزائرية

هذه  أهداف تكمنو .ماي31يوم  البرلمانيةللانتخابات الدولية  الملاحظةمهمة أبريل كجزء من  5 إلىمارس  13

لحكامة ديمقراطية وانتخابات تعددية تنافسية في الجزائر، وتقديم تقرير لتعبير عن دعم المجتمع الدولي في االمهمة 

  لمجتمع الدولي.لوحيادي ودقيق حول العملية الانتخابية للجزائريين 

 

المجلس التشريعي في ويتكون الوفد من أعضاء من مختلف الجنسيات من بينهم كارول جايمس وهي عضو في 

لجمعية الأوروبية لمسؤولي الانتخابات )كندا( وارينا حدجي أبديتش وهي رئيسة ا البريطانية مقاطعة كولومبيا

الديمقراطية )تونس(  صحوةونسية لللتوأنيس غضبان، نائب رئيس الاتصالات في الجمعية ا)البوسنة والهرسك( 

مركز كارتر )الولايات المتحدة(؛ و جيفري وسارة جونسون وهي مدير مساعد مكلفّ ببرنامج الديمقراطية في 

 مقيم في المغرب.الانجلند مدير المعهد الوطني الديمقراطي 

 

لسياسية والمرشحين المستقلين في الجزائر العاصمة مع ممثلي الأحزاب ا أعضاء الوفد، اجتمع ةمهمالفي سياق و

مكلفة لجان خاصة تتألف من قضاة وممثلي الأحزاب و ومسؤولين من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية

قادة من جماعات حقوق . واجتمعت كذلك مع على التواليلإشراف على الانتخابات ومراقبتها ابلقانون طبقا ل

وممثلين وممثلي وسائل الأعلام والأكاديميين والمدونين  والمنظمات النسائية والمنظمات المدنية الأخرى الإنسان

الإشراف على جتما  مع أعضاء لجنة للا تيزي وزوالشلف وولايتي  الوفدأعضاء المجتمع الدولي. و قد زار  عن

 ن.قادة الأحزاب السياسية وغيرهم من الناشطيو الانتخابات والمرشحين

 

 الانتخابات لملاحظة المعهد الديمقراطي الوطني مهمة جزء منإلا ما قبل الانتخابات لفترة التقييم وما هذا 

على  ملاحظينسبعة فريق من  إيفادالمعهد الديمقراطي الوطني يعتزم  شهر أفريل،في منتصف الشاملة. ف الدولية

 وكذا الفترة التي تلييوم الاقترا  و فترة ما قبل الانتخابات والحملات الانتخابية ملاحظةسيقومون بالمدى الطويل 

 معالجة أية شكاوى انتخابية. في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك إعلان النتائج ومباشرة والانتخابات 

  

جميع جوانب تم إجراء و نتخابية.إلى التدخل في العملية الانتخابية ولا تقديم تقييم نهائي للعملية الاالوفد لا يسعى و

الانتخابات المنصوص عليها في إعلان مبادئ  ملاحظةالمعايير الدولية لتماشيا والتقييم وفقا للقانون الجزائري و

في  عمليات والمؤسسات الديمقراطيةالقدم جميع التوصيات على أمل دعم وتعزيز وت   الدولية للانتخابات. الملاحظة

 الجزائر.

 

الضيافة والانفتاح والصراحة حسن قبل الانتخابات المكلف بتقييم فترة ما المعهد الديمقراطي الوطني والوفد ويقدّر 

الوفد عن امتنانه لحكومة وشعب الجزائر للدعوة ويعرب  جميع الذين شاركوا في التقييم.التي لمسناها لدى 

  هذه العملية الهامة. ملاحظةل
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 الملخص 
 

 تميزأنهّا تفي البلاد يعتبرها البعض  انتخاباتلبرلمان في انواب جديدا ل امجلسماي،  31يوم  ،نوالجزائريسينتخب 

الرئيس عبد العزيز وقد صرّح  .على المدى الطويل إصلاح سياسي عمليةخطوة حاسمة في  عن سابقاتها لكونها

ولم يسبق . ي في السنة المقبلةعملية إصلاح دستور أن البرلمان الجديد سوف يلعب دورا هاما في تشكيل بوتفليقة

جديدة والتوقعات المتزايدة التي تفرضها الأحداث اللضغوط لوإدراكا  عملية.أن شارك المجلس التشريعي في هذه ال

من الشفافية في هذه  قدر تدابير جديدة لتشجيع أكبر عدة الأخيرة في المنطقة، أدخلت الحكومة الجزائرية

منذ سنوات في صناديق الاقترا  أو في قدرة المسؤولين المنتخبين على و كثيرا  نوالمواطنيثق  فلم الانتخابات.

ن في أن يشككمحتى الآن  نيبدوغير أنهم ن يرغبون في الإصلاح الحقيقي، والجزائريف .تغيير حقيقيإنتاج 

 .صلاحالإعملية ى التأثير علهيئة أكثر مصداقية قادرة على  تؤدي إلىتزيد من الشفافية أو  قدالتدابير الجديدة 

لمعالجة أوجه  خطواتبعض اليمكن اتخاذ  يعتقد الوفد بأنه ،الانتخابيوم  منخمسة أسابيع  على بعدو

عملية السياسية في الجزائر على نطاق الفي هذه الانتخابات وفي ناس وزيادة ثقة ال القصور،وتعزيز الانفتاح

  أوسع.

 

قامت وات لانتخابلالإطار القانوني  بمراجعةالحكومة الجزائرية قامت التحضير لهذه الانتخابات،  إطار فيو

وتقدم على العموم  التغييرات ايجابية وبينما كانت هذه أخرى لديها القدرة على تحسين شفافية العملية.بتغييرات 

التغيرات في  سيتم تحديد الأثر النهائي لهذهفأكثر انسجاما مع أفضل الممارسات الدولية،  اانتخابي اإطارللجزائر 

 ممثلي الأحزاب تتألف منالانتخابات  راقبةمأسس القانون الانتخابي الجديد لجنة وطنية ل جانفيففي شهر  .التطبيق

على  لإشرافباالنشأة مكلفة  ةلجنة وطنية حديثلالمخالفات رفع العملية الانتخابية و راقبةمبمكلفة و السياسية

داخل  كونيأن فرز الأصوات ات. وينص القانون على قانون الانتخابتطبيق بالانتخابات، وتتألف من قضاة مكلفين 

 لممثلينتائج النسخا من  تقديم، ويتم كتبفي الم وعلى نشر نتيجة التصويت لنيةبصفة علاقترا  ومكتب ا

في حصص لتمثيل المرأة في قوائم مرشحي الأحزاب والدوليين  ملاحظينرؤية دعوات لل ويمكن المرشحين.

ا في هذو لتنظيم انتخابات أكثر انفتاحا وقدرة على المنافسة.متزايدة  مؤشرات لإرادة سياسيةكعد امقالتخصيص 

عن للوفد  ممثلو الأحزاب أعربقد طاقة متجددة، وبالأحزاب لفترة الحملة الانتخابية المقبلة تستعد  السياق

وأشار عدد من ممثلي  لاح الديمقراطي في الجزائر.أهمية هذه الانتخابات من أجل النهوض بعملية الإصب هماعتقاد

أعلى التي يمكن أن تلهم مشاركة وكثر وضوحا الأدور الأحزاب السياسية في تطوير البرامج الانتخابية بالأحزاب 

  ورد  التزوير.

 

عن  عيدةهي بجوانب أخرى من العملية الانتخابية على ما هي عليه في الوقت الراهن يبدو أن في الوقت نفسه، و

أن عددا إلى ن ون السياسيووأشار الفاعل سفر عن نتائج أكثر مصداقية.تيمكن أن  عملية شفافةتطلعات المواطن ل

 اتالانتخاب المكلفة بتنظيم السلطاتأن ة والإجراءات لا تزال غامضة أو غير محددة، ويميظنصوص التنمن ال

وفد لشكاوى حول فعالية لجنة العديدة، استمع المناقشات وخلال ال كانت بطيئة في الاستجابة لطلبات التوضيح.

المؤسسات بإلى حد ما  هابهاعلى الرغم من تش الأحزاب السياسية وحول استقلال القضاة في إطار لجنة الإشراف.

 في العملية اإلى تحديد دورهبسرعة تواجه تحديات تنظيمية كبيرة لأنها تسعى هي مؤخرا وفقد تم إنشاءها السابقة، 

وجود مخالفات في عملية تسجيل الناخبين، والعديد من الشكاوى من الناخبين  إلىكما استمع الوفد  الانتخابية.

لا توجد حاليا  غرض التحقق.بفي الحصول على سجل الناخبين التي يواجهونها صعوبات ال يخصفيما والأحزاب 

هذا  لمجتمع المدني الجزائري على الرغم من طلبل تابعين ين وحزبمالالمحليين غير  ملاحظينأحكام لاعتماد ال

أن  ملاحظينالوجود و يمكن ل .على الرغم من دعوات أرسلت لحضور الملاحظين الدوليين الأخير القيام بذلك

من  ملاحظةللهذه العملية حاليا لم يتم فتح فرز واحتساب الأصوات ولكن عملية  خلالكون مفيدة بشكل خاص ي

 .لاأو  للأحزابتابعين  ملاحظينقبل 

 

الغموض الذي نتيجة  هي قضايا هيكليةب إن العديد من التحديات المباشرة لمصداقية هذه الانتخابات والمرتبطة

مثل هذه التحديات ف التي أضيفت حديثا.والهيئات على وجه الخصوص الأحكام و، مراجعة الإطار الانتخابي يكتنف

 أقل من ثلاثة أشهر، ويمكن التخفيف من ها منذتم تمرير التيالتعديلات القانونية ليست غير متوقعة بالنظر إلى أن 

لسلطات يمكن لفي هذه المرحلة المتأخرة، .وبسيطة نسبيا ال الإجراءاتخلال سلسلة من  هذه التحديات من
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ادة المشاركة تشجع زي أنها أنمن شاتخاذ عدة خطوات لزيادة الشفافية، والتي  ينخرالآ لفاعلينواالجزائرية 

 التدابير ما يلي:الانتخابات. وقد تشمل مثل هذه  الشعبية وتعزيز الثقة في هذه
 

ينبغي أن تفتح السلطات عملية تثبيت النتائج لمشاركة جميع فئات الملاحظين بما في ذلك الملاحظين المحليين  .3

واسعة من أن تشكّل هذه المرحلة وممثلي الأحزاب السياسية والملاحظين الدوليين وهذا سعيا إلى ثني مخاوف 

 .من العملية الانتخابية مجالا للتلاعب بالأصوات
 

ينبغي على السلطات المكلفة بتنظيم الانتخابات أن تسمح للمجتمع المدني الجزائري بتنظيم مبادرات تهدف إلى  .2

على نطاق واسع في  أداء دور الملاحظ خلال الاقترا  وأن توضّح مسار اعتماد الجمعيات وأن تنشر المعلومة

 الوقت المناسب. 
 

ينبغي على الأحزاب السياسية والمواطنين أن يغتنموا الفرص من أجل تحقيق مزيد من الشفافية من خلال،  .1

 على سبيل المثال، حضور عملية فرز الأصوات وتعليق النتائج في مراكز الاقترا .

 

رفع اللبس من النصوص تالنصوص التنظيمية وينبغي على السلطات المكلفة بتنظيم الانتخابات أن تنشر  .4

الإجرائية في أسر  وقت ممكن وهذا في إطار شراكة متفتحة مع اللجنتين الوطنيتين للإشراف على 

 الانتخابات ومراقبتها. 

ينبغي على السلطات المكلفة بتنظيم الانتخابات توضيح الكيفية المتبّعة لتوزيع المقاعد العائدة للنساء وهذا من  .5

 ل ضمان أنّ النتائج النسبية المنصوص عليها في القانون قد تمّ تحقيقها وبشكل منصف.أج

 

ينبغي على الأحزاب السياسية أن تسعى جاهدة لكسب ثقة الناخبين من خلال منصات استجابة وجهود جوارية  .6

 لتوعية الناخبين وتوسيع مشاركة الشباب والمرأة في الحملات الانتخابية.

 

 الانتخابيالسياق 
 

تقييم شامل لأية انتخابات النظر في جميع جوانب العملية الانتخابية، بما في ذلك معلومات عن فترة أي يجب على 

 هعقد فيتالسياق السياسي الذي س نإمباشرة.  الانتخاباتالتي تلي فترة الو  قترا يوم الاو ما قبل الانتخابات

الاستعدادات للانتخابات أو حتى أحداث يوم  عنقل أهمية في تحديد نتائجها يالمقبلة لا  البرلمانيةالانتخابات 

توقعات الجزائريين من من لربيع العربي لشعبية التحركات ال رفعتالحدود الجزائرية،  خارجمن الاقترا . ف

، فضلا سعينياتالتفي  والعشرية السوداء الاستعمارضد الجزائر  يؤثر كفاحد، من داخل البلا . وقادتهم السياسيين

يأخذ في أن تقييم شامل لويجب  .عن هياكلها السياسية وعمليات صنع القرار، على العملية الانتخابية ونتائجها

الاستجابة إلى تطلعات الجزائريين في العملية الانتخابية قدرة الاعتبار أيضا هذه العوامل من أجل تقييم مدى 

 إلى غاية متحاناتن اعتبار هذه العملية الانتخابية واحدة من أهم الايمك ،هذهطموحاتهم. ومن خلال وجهة النظر و

 الإصلاحاتنحو  في قيادة البلد ها، ولنواياالحقيقيةسياسية الستعداد الحكومة الجزائرية للسماح للتعددية لاالآن 

 .الدستورية الموعودة

 

ليست بمنأى عن مطالب  فالجزائرميزها عن جيرانها في نواح كثيرة، تفي حين أن تجربة الجزائر التاريخية و

 .لمزيد من الشفافية والمساءلة والحرية السياسية التي اتسم بها العام الماضي شمال أفريقيا والشرق الأوسط

 2133في خطاب له في شهر أفريل  استجابة لضغوط جديدة وتوقعات شعبية، وعد الرئيس عبد العزيز بوتفليقةو

الامتيازات الاقتصادية والحملات  استخدام إلى جانب. فتعديلات دستورية جديدة وإجراء إصلاحات شاملةب

حتى الآن في الحد من ثلاثة أشهر من الاحتجاجات السياسية على غير مكتملة إطلاق عملية إصلاح  نجح الأمنية،

الأمن زيادة السياسي و فضاءال توسيعة لتلبية الرغبات الشعبيفي حد كبير  إلىلكنها فشلت والصعيد الوطني 

 الإصلاحاتالمقبلة مؤشرا هاما للآراء الجزائريين حول  البرلمانيةالمشاركة في الانتخابات ستكون و .الاقتصادي

 .المواطنين في العمليات السياسية والانتخابية ةشاركمالمرجوة، فضلا عن درجة 
 

أهمية جديدة في سياق الربيع  غير أنها ذاتمواعيد منتظمة،  ستجرى في هذه الانتخاباتوعلى الرغم من أن 
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سوف  ذيالمقبل وال برلمانيالمجلس ال أنالرئيس بوتفليقة قد قال  .وإصلاح جديدفي الجزائر  ومجهودالعربي 

. ولمواجهة الرهانات لعب دورا رئيسيا في عملية تعديل الدستوريسوف  183من بدلا  عضو 462ع إلى وسّ ي

أحزاب سياسية جديدة،  اعتماددوليين، و ملاحظينالحكومة تدابير جديدة، بما في ذلك دعوات لالكبرى، اتخذت 

 ديسمبر في لهفي خطاب . فتنظيم انتخابات شفافة وتنافسيةبهدف إظهار التزامها وذلك ب لقانوني،امراجعة الإطار و

الانتخابات "ستجري في ظل تعددية لم يسبق لها مثيل"، بمشاركة الأحزاب  أنبوتفليقة  الرئيس ، قال2133

وقد تم  .ا الحكومةم بهالناخبين تقو لتوعيةمبذولة لإشراك المواطنين من خلال حملة بجهود السياسية الجديدة و

الاتحاد وتشمل الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية و ملاحظينرسال لإالمنظمات المتعددة الأطراف دعوة 

من المعهد الديمقراطي الوطني ومركز كارتر . ويعد الأوروبي والأمم المتحدة، ومنظمة المؤتمر الإسلامي

لم تتلق أي جمعية محلية الترخيص في المقابل،  ومثل هذه الدعوة.  تتلقالوحيدة التي المنظمات غير الحكومية 

  اهتمامها بذلك.عن  قد أعربتلجزائري في حين أن جماعات المجتمع المدني االانتخابات  ملاحظةل
 

قانون تم مراجعته. حيث يشمل إطار تنظيمي  فيستجرى ماي  شهر وتجدر الإشارة أيضا إلى أن انتخابات

الوطنية للإشراف على  نةاللجهي ات جديدة، وهيئ، إنشاء جانفيشهر الانتخابات الجديد، الذي صدر في 

في نزاهة العملية، على الرغم  ناسإلى زيادة ثقة ال اتهدفو التي ، الانتخابات  ةمراقباللجنة الوطنية ل الانتخابات و

بطاقات  فرز أنعلى مواد قديمة تنص  أبقى في القانونو .مؤسسات مماثلة كانت موجودة في الماضيأن من 

في ، وأن يتم نشر النتائج علنا ينضراالأحزاب والناخبين الح بحضور ممثليالاقترا   كتبالاقترا  سيتم في م

مشاركة الجديد قانون الويحدد قانون الأحزاب السياسية المعدل إجراءات تسجيل الأحزاب، يقنن و .الاقترا  كتبم

قانون موضو  جدل كبير في البرلمان كل وكانت أحكام  .للنساء في قوائم مرشحي الأحزاب احصصبمنح المرأة 

قد تم انتقاده أكثر من غيره من  قانون الجمعيات المعدل أن رغي، اعتمادهقت والصحافة في الأشهر التي سب

دعم  دور هام فيبأن تضطلع لها ي يمكن تقيودا كبيرة على المجموعات المستقلة ال هذا القانون ، و يفرضالقوانين

 .مصداقية الانتخابات

 

 اوقدرتهالحكومة  التي قامت بها الأخيرةالإصلاح  إجراءات كل منلإن الانتخابات المقبلة ستكون اختبارا رئيسيا 

من  عانتالعديد من الانتخابات التي  المعاصرتاريخ الجزائر  . فقد شهدعلى غرس الثقة في جمهور الناخبين

. في احتضان صناديق الاقترا  باعتبارها وسيلة فعالة لإحداث تغيير سياسي ينن مترددوالمواطنويبدو الغش، 

ن "المواطنين لا يزالون ينتظرون" إجراء تغييرات واسعة من شأنها أن فالوفد، لياسي جزائري محلل سوكما قال 

في  51ما يزيد على بامتنا  ، دوماالمشاركة منخفضة  نسبكانت في العقد الماضي، ف .نتخاباتالشرعية للاتضفي 

وتيرة تشير أيضا و .2112و  2112، في عامي السابقة برلمانيةالانتخابات المن الناخبين المسجلين في  المائة

( إلى استياء 2112و  2112في كل من عامي  المئةب 31)لا يقل عن  عدد الأصوات الملغاةالمقاطعة وارتفا  

الشهر وقد تم في ، 2132نتخابات لمقاطعة اقراره  التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية . وقد أعلنشعبي كبير

لى مقاطعة عشجع أنصارها تسوف  البارزة التي صرّحت أنها الإسلامية الأحزابالماضي تشكيل ائتلاف من 

ات غير الناجحة من قبل دعوالتشير  . والانتخاباتفترة ما قبل  لتزوير فيلمؤشرات كبيرة  وجدت الانتخابات إذ

نزاهة في توقعات منخفضة  إلىبعض الأطراف في الأشهر الأخيرة لإقامة إدارة مؤقتة محايدة لإدارة الانتخابات 

خلال وطنية النتخابات الاحزب معارض علماني قاطع كل وهو في حين أن جبهة القوى الاشتراكية، . والانتخابات

أيضا في إمكانية  تشهر ماي، ذكرانتخابات بدأت الاستعدادات للمشاركة في قد الماضية، الخمسة عشر سنة 

 .مؤخرا هذا الأسبو  ةجددمتمقاطعة 
 

 فيما يلي.مناقشة البرلمانية  2132بعض جوانب محددة من السياق الانتخابي المؤدية إلى انتخابات عام 

 

 جانفيشهر في التي تمت قانون الانتخابات والتشريعات الأخرى ذات الصلة  : تركت مراجعة الإطار الانتخابي

معدل على التمثيل النسبي، نظام ال اتنتخابالا قانون. إذ حافظ النظام الانتخابي دون تغيير نسبيا 2132عام من 

الدوائر فيمتبقي أكبر عدد 
1
من  المائةخمسة في بعلى الحد الأدنى لكسب مقاعد في البرلمان أيضا يحافظ فهو  .

                                                           
وفقا  ، والتي تحددالانتخابية الحصة التي حققت المقاعد للأحزاب يتم منح أولا، :في جولتين المقاعد ، توزعمتبقي أكبر عدد لطريقة طبقا 1

جميع  يتم منح مجموع الأصوات. ثم من حصةال ثم طرح مجموع المقاعد. ومن عدد الأصوات الإجمالي مقسوم على أي هار لطريقة
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انتقادات أو مخاوف كبيرة بشأن نو  النظام الانتخابي من الأحزاب أية  عضاء الوفدلم ترفع لأو. قوائم المقاطعة

العديد من الأحزاب إلى أنه، بالاشتراك مع عدد  وقد أشار .بها التي تم اللقاءغيرها من الجهات الفاعلة  السياسية أو

إلى هيئة بطبيعة الحال هذا النظام قد يؤدي  هذه الانتخابات(،حزبا في  44كبير من الأحزاب السياسية المتنافسة )

ا ذه أن الأمر وحقيقة ،لتعقيد تخصيص الأصوات ويمكن .ف مجلس النواباضعإفي ة مما سيساهم نقسممتشريعية 

 .المواطنين لدىالشك بروز سوء الفهم و فيهم أيضا اأن يس ة،نتائج غير تلك المتوقعإلى بطبيعته سيؤدي 
 

الانتخابات المعدلة إلى أن قوانين  الديمقراطي الوطني المعهد ابه ىجميع الأطراف الفاعلة الذين التقوأشار تقريبا 

. غير أن عموم، على الرغم من أنها لا تزال غامضة في نواح كثيرةعلى ال إشكاليس فيها ل يكما ه ذات الصلة

وأشار العديد من الأحزاب السياسية أن عددا  .القانون منتطبيق عناصر  يكمن في، الأغلبية، في رأي الإشكال

ا إذا م حتى الآن. و صدر أو توضحتنون لم أو المبادئ التوجيهية المشار إليها في القا التنظيمية كبيرا من اللوائح

 نصوص التنظيميةهذه اليجب أن يتم الانتهاء بسرعة من ، لانتخابي هذا النظامعلى زيدا من الثقة أردنا إضفاء م

أن على  هاأسفعن الأحزاب السياسية والكثير من أعربت منظمات المجتمع المدني وقد . ونشرها على نطاق واسع

خيار التخلي يثير  تشاور مفتوحة وشاملة.وعملية  تتم ضمن لمالداعمة  النصوص التنظيميةالقانونية أو  التعديلات

روح طبقا لأن عمليات صنع القرار تسير كما كان من قبل وليس  اعتقاد الناسمخاوف ويعزز التعاوني النهج العن 

 .جديدةإصلاح 
 

أكثر من تم إحصاء مارس  26في  آجال الإيدا بحلول والانتخابات، ب ن مكلفين: وفقا لمسؤولي قوائم المرشحين

بين من و .2112عام عليه  كان، ما يقرب من ضعف ما ةقائم 2151في أكثر من  لامسج مرشحا 25811

للقانون الجديد الذي يحدد الحد الأدنى من أعداد المرشحات  اقيطبت من النساء 2511ما يقرب من المرشحين، نجد 

لزم يالرغم من أن القانون  وعلى .وضعها في القوائملحجم الدوائر الانتخابية دون تحديد أي شرط  على أساس

القوائممقدمة في تلقائيا النساء لوضع  حزابالأنظريا 
2

تحديد الطريقة التي تتبعها السلطات من الوفد  لم يتمكن، 

وجهات نظر مختلف  . وأظهرتالأكبر الباقينظام أو ، لا سيما داخل التمثيل النسبي، الأحكام هق هذيتطبل

حول  هاالتباس تالأطراف الفاعلة، بدءا من الأحزاب السياسية إلى المنظمات النسائية، تفسيرات متضاربة، وأبرز

 .الغموض هذا
 

 عنبيد أن الوفد سمع  .لمرشحينل ةئماق 2111أكثر من فقط من قائمة  58 وفقا لبعض المسؤولين، تم رفضو

، وغالبا ما يرجع ذلك إلى في تقديم ترشيحاتهمصعوبات  ونواجهي ذينال حرارحالات عديدة من المرشحين الأ

 الكثير لم يتمكن، يةحزب. وبما أنهم لا يتوفرون على هياكل الوثائق الداعمة المطلوبةو كبير من التوقيعاتالعدد ال

خلق عقبات تالسلطات  أن تم القول علىفي عدة حالات، و، الكبيرة  تحديات البيروقراطيةالالتغلب على  منهم من

 .القوائمإضافية لتقديم 
 

تكون  أنيتوقعون  أنهم الوفد جميع الأطراف الفاعلة الذين تحدث إليهملاحظ تقريبا :  الانتخاباتسير  إدارة

 يزال هتفي حين أن وزارة الداخلية لا  . والمهنيةتتسم بالتحضيرات المادية للانتخابات سليمة من الناحية الفنية و

كما يبدو في  قد خففّ ، جان عدةللالقانون الانتخابي  فإن إنشاءالهيئة المسؤولة عن الإدارة العامة للانتخابات، 

 إلىلا تزال مشابهة  ، على الرغم من أنهااليومية وظائف الرقابة الإدارية من العديد من الداخلية ، وزارةالظاهر

الانتخابات ممثلين عن جميع الأحزاب السياسية والمرشحين  راقبةماللجنة الوطنية لتضم  .لسابقةهيئات ابالحد ما 

وطنية اللجنة االمخالفات القانونية والإبلاغ عنها إلى  في ملاحظة تهامسؤوليتكمن المشاركين في الانتخابات، و

على العملية الانتخابية  بالإشرافقاضيا،  136 تضموكلفت هذه الهيئة الثانية، التي  .لإشراف على الانتخاباتل

بأنها فنية بحتة،  تهمدور لجن ولائيفسر القضاة على الصعيدين الوطني وال. وقد وفرض الامتثال للقانون الانتخابي

إنشاء هذه اللجان الرئيسية في وقت متأخر جدا في العملية  فقط. وكان قانون الانتخاباتوتقتصر على تطبيق 

                                                                                                                                                                                     
يتم  حتى كبر( لأالباقي ا" أو) كبر من الأصواتعدد الأوفقا لما لها ال مقاعد القانونية فوق العتبة عدد الأصواتالتي لها  الأحزاب

 .ترتيب المرشحين يحدد كل حزب ، وهذا يعني أنالقائمة المغلقة الجزائر يتبع نظام لنظام فيفا .جميع المقاعد تخصيص
، مقاعد أو أكثر لخمسة في المائة 11، و أربعة مقاعد التي لها للدوائر في المائة 20 تكون: 03-12رقم  القانون العضوي من 2 وفقا للمادة 2

 .في الخارج طنيةوجالية الفي المائة للمقاعد المخصصة لل 51، و أو أكثر  مقعد 12لـ  في المائة 41و  أو أكثر، مقعد 34لـ  في المائة 15و 
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تسجيل من الإشراف على المراحل الرئيسية للعملية، مثل  امنعهمما ،  ة، بعد اختتام فترة تسجيل الناخبينالانتخابي

 .اتحديد أدوارهوهي تسعى إلى  ةتحديات تنظيمية كبيروأصبحت تواجه الناخبين و المرشحين، 
 

شؤون الانتخابات  تبقى إدارة من ارتيابهمعن  بهم المعهد الديمقراطي الوطني التقى الكثير من الذينوقد أعرب 

والقضاة  كاتب التصويترؤساء مية استقلالعلى وجه الخصوص من العديد من الأطراف الفاعلة . ويشك محايدة

على الصعيدين الوطني و المحلي  لإشراف على الانتخابات واللجان الانتخابية الإداريةلوطنية اللجنة افي إطار 

لإشراف على على اصغير من القضاة العدد القدرة هذا  فيالشك  الأحزابوأبدى بعض زعماء التابعة لها .  و

في حين و .من المسؤولين المحليين كيدعم لوجستي وإن كان هناكالجزائر، حتى  كل عبرمكتب تصويت  45111

تفسر شأنها أن في المستقبل من لجنة انتخابات مستقلة إنشاء  إلا أنقبل انتخابات ماي القادم،  مكنمأن هذا غير 

ثقة  ستزيد منخفف من حدة المخاوف الشعبية حول حياد الإدارة الانتخابية، وتسوتنظم الإطار القانوني الانتخابي 

 .الجمهور في نزاهة الانتخابات
 

وبموجب القانون الجديد، الذي  .على سجل يتم تحديثه سنويا 2132عام تعتمد القائمة الانتخابية ل : نتخابيةالا قائمةال

تألف تي تيشرف عليها قاضي معين والوالتي اللجان المحلية فإن يتخذ خطوة ايجابية للحد من دور مباشر للوزارة، 

فتحت  مراجعة القائمة. وقدالمنتخب والمواطنين العاديين هي المسؤولة عن عملية  بلديمن رئيس المجلس ال

بعض الأحزاب السياسية  . وقامتفبرايرشهر في  أيام 31لمدة لتسجيل الناخبين ة غير عاديعملية وزارة الداخلية 

 .جهود لتشجيع تسجيل الناخبينببذل والسلطات الجزائرية 
 

ات يلمعظم الأحزاب السياسية والجمعبالنسبة المثيرة للقلق قضايا واحدة من أهم ال نتخابيةقائمة الاولا تزال ال

لاحظ عدد من الجهات الفاعلة أن عدد الأشخاص المسجلين في مناقشات منفصلة، بها. و التقى الوفد تيالمدنية ال

هذه الجهات  ت أيضاوأبرز .2113عام مقارنة بأربعة ملايين شخص بمن دون تفسير وزاد على الصعيد الوطني 

اطقهم الأصلية، إلى أنه تم تسجيل بعض الجنود في من ةالفاعلة نفس المخاوف بشأن تسجيل قوات الأمن، مشير

أشارت إلى أنها تلقت نسخة من قائمة الناخبين قد على الرغم من أن بعض الأطراف و انتشارهم.وكذلك في مواقع 

على بعد  اهعليبعد  يحصلوالم  م، أشار آخرون إلى أنه هامراجعة والتحقق منبال اللسماح لهالتي تم مراجعتها 

الوفد أن القوائم التي تلقوها لا تتضمن  أعضاء ابه ىالتق تيالأحزاب الض وترى بع .الانتخاباتمن  أسابيعخمسة 

تم تفصيل هذه القوائم كما أوردت هذه الأحزاب، في الماضي، ف .فقط سوى معلومات محدودة، مثل أسماء الناخبين

جعلها مما تحتوي على مئات الآلاف من الأسماء وفقط قراءة في شكل الكتروني للوفقط على مستوى الولاية 

 .عديمة الجدوى تقريبا على مستوى الدوائر الانتخابية
 

 كتبأشار العديد من الفاعلين السياسيين أن عملية فرز الأصوات على مستوى م:  الأصواتالشفافية في فرز 

 كاتبالأصوات داخل م عملية فرزتتم يشترط القانون أن و .عملية شفافة ومفتوحة يالاقترا  ومركز الاقترا  ه

أن  ناخبي يمكن لأ أنه الوفد أن هذا يعني بها التقىالتي وقالت السلطات  .الاقترا  وتكون مفتوحة للجمهور

 عدد محدود من ممثلي الأحزاب السياسية وأن،  فيه داخل مركز الإقترا  الذي هو مسجل   فرزعملية ال يحضر

إلى آراء مختلفة د المعهد الديمقراطي الوطني استمع وف. و قد المركز، وفقا لتقدير رئيس يمكن لهم الحضور كذلك

ونقلها إلى  الولاية البلدية و مستوى علىفرز النتائج  ملاحظةفي حول حق الأحزاب السياسية والمواطنين 

رقام، لتسجيل الأعملية فنية بحتة  ابأنه ت هذه المرحلةفي حين أن السلطات الانتخابية وصفو .المستوى الوطني

معظم التلاعب يتم فيها التي هي عدة جماعات معارضة أن هذه المرحلة ولمجتمع المدني عدة جمعيات ا تؤكد

منع أي رصد لهذه المرحلة من قبل يجديد النتخابي الاقانون ال أنالعديد من الجهات الفاعلة  تفسر. وقد نتائجالب

في بعض الحالات، اقترح القضاة أن و شراف.والإللرقابة  لجان المختلفةالالأحزاب والمواطنين أو أعضاء  ممثلي

 .قد تكون علنيةالاقترا  ومركز الاقترا ،  كتبفي مهي هذه العملية، مثل تلك التي 
 

 ملاحظةللعملية الأن فتح هو والأهم من ذلك  .ضروريا غموضلقضاء على مثل هذا الاتوضيح إجراءات ولا يزال 

. ومع ذلك، يكون وسيلة بسيطة نسبيا وفعالة لزيادة الشفافية وبناء الثقة في نتائج الانتخابات قدعلى كل المستويات 

تتطلب نشر نسخة من فرز التي قانونية الحكام الأ فإن تنفيذإذا لم تقم السلطات باتخاذ تدابير من هذا القبيل، و

ه المعلومات، يمكن أن تساعد على هذ على الحصول علىالمواطنين  بالإضافة إلى حرص الأحزاب و، الأصوات

 .حتسابالإفي عملية  دقةالضمان حد أدنى من 
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شهر في  امنه 21أكثر من تم اعتماد ماي،  31ب في انتخابات أربعة وأربعون حزتنافس ي: الأحزاب السياسية

قاطع ذي حزب جبهة القوى الاشتراكية، ال هاعدد من أحزاب المعارضة المشاركة، بما فيهناك و  .جانفي وفيفري

وهو حزب التجمع من  ب المعارضةاحزمن أعلى الأقل  اواحدنجد حزبا ، في حين سابقةالانتخابات التشريعية ال

، رأى الوفد الانتخابية حملةفترة الانطلاق موعد ريل فأ 35قبل . ومقاطعةال دعا إلىقد ، ةالديمقراطي أجل الثقافة و

 .الانتخابية بشكل جدي، وخصوصا على المستوى المحلي احملاته ب عديدة لخوضحزاأتحضيرات 
 

 راقبةمتبديد القلق في شكل اللجنة الوطنية لللأحزاب السياسية قناة للاتصال ولجديد النتخابي الاقانون ويعطي ال

 تقومو لأحرار.المرشحين ا ، وقوائمتألف من ممثلين عن جميع الأحزاب السياسية المتنافسةهي تالانتخابات، و

 التزام مختلف الأطراف الفاعلة راقبةمبوالبلدي،  ئيولاوال هياكل موازية على المستوى الوطني لهااللجنة، التي 

الأحزاب السياسية، المتعلقة بكما تنسق مجموعة متنوعة من العناصر  .نصوص التنظيميةقانون الانتخابات والب

وسائل الإعلام العامة، وتخصيص الأماكن العامة المخصصة للحملات  إلى الوصولمثل تخصيص المساواة في 

 .الاقترا  ومراكز الاقترا  مكاتبالأحزاب في  ممثليالانتخابية، والتنسيق بين 
 

القضايا الانتخابية، والدفا  ب الخاصةلتمثيل الأحزاب السياسية في المناقشات  ممكنةآلية بناءة  هاعلى الرغم من أنو

الأحزاب السياسية ككل، فإن اللجنة لم يتح لها الوقت الكافي لتنظيم نفسها، ونظرا للعدد الكبير من  عن حقوق

اللجنة السلطة التنفيذية على لا تتملك كذلك، من أكبر التحديات لها. والتنسيق واتخاذ القرارات يعدّ الأحزاب الممثلة 

خلال زيارة الوفد،  و .وزارة الداخليةللقضاة ولهذه المسائل مثل ترفع أن  لها إلا يمكنلا الإجراءات الانتخابية، و

ط الضوء على العلاقات المتوترة بين هذه الهيئات من مسألة ما إذا كانت الجزائر سوف تستخدم ورقة يسلتم ت

 لجنةال هفضلهذا ما تلعدة عقود بعد الاستقلال، و ةواحدالقترا  ورقة الا توقد استخدم. اقترا  واحدة أو متعددة

 أوراقاستخدمت قد الانتخابات الأخيرة  توكان .التزويرستقلل من احتمالات  اأنه الأحزاب والتي ترى المكونة من

النظام على الرغم من المخاوف من أن مثل هذا الاختيار هذا بفاظ تحلاباوزارة الداخلية وقامت الاقترا  المتعددة، 

رفض  بسبب الأخيرة الأسابيعمرات في عدة مؤقتا عملها ب احزلجنة الأ وقد علقّت .يروج لشراء الأصواتس

ورقة فيما يتعلق بهذا الأسبو  توصية اللجنة ا. وقد رفضت الوزارة رسميا وزارة الداخلية الاستجابة لتوصيته

 ملاحظةوأشار أعضاء لجنة  ا.لمطالبه لن تستجيبأن السلطات الانتخابية  الأحزاب شعورزيد من يالاقترا ، مما 

 .فقط ثلاثةولم يتناول منها إلا التوضيحات الإجرائية، تم رفعها فيما يخص قد مسألة تقريبا  21أن  نتخاباتالا
 

أن ثقة الجزائريين منخفضة و بهم أن أولئك الذين التقى الوفداعترف ة، يدمع استثناءات عد:  مشاركة الناخبين

من أنه على الرغم من الجهود المبذولة لتحسين هذه العملية، العديد يتوقعّ و. لامبالاة عامة تجاه الانتخاباتهناك 

. وقد المعاصرتاريخ الجزائر  يحدث على الأرجح إذا ما نظرنا إلىة. وهذا ما قد ضخفننسبة الإقبال مكون تس

التقارير حسب ما أفادته بعض ، 2112، في عام الأخيرةالرسمية في الانتخابات التشريعية  كانت نسبة الإقبال

التقى  الذينعدد قليل من  وهناكالمائة. في  34تصل إلى الأصوات الملغاة عالية منمع نسبة  فقط، في المائة 15.6

لعب كانت آخر مرة . والبلاد فيالشباب الجزائري، الذي يشكل الغالبية العظمى  لدىتوقع إقبال كبير بهم يالوفد 

في الجزائر، عندما خرج  (3333-3388 السياسي ) فتاحالانالشباب دورا كبيرا في تحديد نتيجة الانتخابات خلال 

قادة الجزائر لا يرغب تداعيات سياسية  لىإقوة للإدلاء بأصواتهم احتجاجا على الحزب الحاكم مما أدى بالشباب 

على قوائم فقط "الوجوه القديمة"  لا يرون إلا الشبابفإن ناشط شاب للوفد، ، وكما قال اليوم ها. وتكرار

الوفد أن الأحزاب القائمة  إلى واتحدثوقال آخرون  .عتمدة حديثاتلك الأحزاب المبالنسبة لحين، وحتى المرش

 .والمرشحين لم يكن لديهم القدرة على معالجة همومهم، لا سيما الاقتصادية منها
 

وسط وعود غامضة  يهسابقما كان لم سلطة أكبرللبرلمان الجديد سيكون ما إذا  ويبقى من غير الواضح للناخبين

في شكوك ال مسائل، بالإضافة إلىهذه اللدور له أكثر أهمية في عملية المراجعة الدستورية الموعودة. و تدعّم 

الأحزاب السياسية فرصة لدى  و. بها وعدم اهتمامه لامبالاة الشعب شفافية ومصداقية العملية الانتخابية نفسها،

 بانشغالاتمباشرة تعتني برامج تقديم لتواصل الفعال مع الناخبين ولتستعيد على الأقل بعض الدعم من خلال ا

 الناس رؤيةجوهري في التحول المن أجل الإصلاح خلال فترة الحملة الانتخابية، ولكن  الناسوتطلعات 

 .زيادة الشفافية في هذه العمليةل تدابيربسرعة السلطات  للانتخابات يتطلب أن تتخذ
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من ملامح أوسع الدوليين  ملاحظينلا تها لحضوردعوعلى الحكومة الجزائرية بالوفد ينوه :  الانتخابات ملاحظة

في و ةممارسة شائعة ودوليهذا قد أصبح غير الحكومية، والدولية مما كانت عليه في الماضي، مثل المنظمات 

التقى بهم  ياسية الذينوهناك عدد من المواطنين ومنظمات المجتمع المدني، والأحزاب الس. منطقة شمال أفريقيا

اتسمت به لتزوير الذي ساعد على تثبيط بعض من ايأجانب سوف  ملاحظينيعتقدون أن وجود  المعهد الديمقراطي

 511أكثر من  حضور على الرغم من أن السلطات قد أشارت إلى أنها تتوقعو .الانتخابات السابقة في الجزائر

 .حتى الآنلم يتم توفيرها  المعايير وعمليات الاعتمادفإن مراقب دولي 

 

من قبل  الملاحظة فهي لا تشجعالدولية،  الملاحظةعلى الرغم من أن الحكومة قد شجعت  أنه ومن المفارقات

. وقد أشار في العملية الانتخابيةللناس ثقة أكبر قد توحي بمنظمات المجتمع المدني الجزائري على الرغم من أنها 

لمجتمع لمبادرات اخيص الم تمنح تر إنحتى  ،عملية إلى أن السلطاتالعدد من الخبراء القانونيين المشاركين في 

من قبل منظمات  الملاحظةأصبحت ثل هذا. فقد القانون لا يحظر صراحة عمل مهم مأن ، الملاحظةفي  المدني

فقط  شهر واحدبعد الانتخابات في الجزائر وستجرى  .محلية ممارسة واسعة الانتشار نسبيا في جميع أنحاء العالم

 والرصد من قبل المنظمات المدنيةغير الحزبية  ملاحظةللعلان المبادئ العالمية لإالأمم المتحدة  إطلاقملية من ع

للانتخابات.
3
من قبل الشبكة  إعدادهتم قد المواطن ومن قبل الانتخابات  ملاحظةمعايير دولية ل الإعلانهذا يضع و 

القارات  منبلدا  65عضو من مجموعة  351ي تضم ت، وال (GNDEM) ةوطنيالعالمية لمراقبي الانتخابات ال

 .الخمس
 

أمل في بناء الثقة في العملية الانتخابية من خلال إنشاء اللجان الوطنية تأن الحكومة الجزائرية يبدو في حين و

 ها فييتحدودمها ويتجوهرية حول استقلال قضاياهذه الهيئات تواجه للإشراف على الانتخابات ومراقبتها، 

مستقل حقا في التحقق من مصداقية ونزاهة أي المواطن المراقب المن تأدية دور  امنعهت مسائلمثل هذه الف .مهامها

 .عملية انتخابية
 

  التوصيات

 

 : احترام التوصيات التاليةو بكل ، يقدم الوفد ةركتشالمروح التعاون الدولي والقيم الديمقراطية إطار في 

 

لمشاركة جميع فئات الملاحظين بما في ذلك الملاحظين المحليين  النتائج تيينبغي أن تفتح السلطات عملية تثب .3

بما فيها عمليات تثبيت النتائج على مستوى الولاية وعلى وممثلي الأحزاب السياسية والملاحظين الدوليين 

انت هذه عمليات إدارية وإجرائية بحتة تقوم بها السلطات المكلفة بالانتخابات المستوى الوطني. وحتى وإن ك

 .للتلاعب بالأصوات فرصةتشكّل  وذلك لأن الناس يرون أن هذه المرحلة
 

ينبغي على السلطات المكلفة بتنظيم الانتخابات أن تسمح للمجتمع المدني الجزائري بتنظيم مبادرات تهدف إلى  .2

من قبل الأحزاب و الإشراف من قبل الدولة . فعلى  الملاحظةللتوازن مع إجراءات أداء دور الملاحظ 

وعند  عتماد وأن تنشر المعلومة على نطاق واسع في الوقت المناسب.الاح مسار يتوضتسرّ  في أن الحكومة 

عملية في  تحديات ونواجهقد يالمحليين  ملاحظيناللأن مرونة يجب على السلطات أن تتحلى بالالقيام بذلك، 

  خبرة وموارد محدودة.وبضمن إطار زمني قصير  الانتشار
 

ينبغي على الأحزاب السياسية والمواطنين أن يغتنموا الفرص الجديدة من أجل تحقيق مزيد من الشفافية من  .1

 .خلال على سبيل المثال حضور عملية فرز الأصوات وتعليق النتائج في مراكز الاقترا 
 

ن ع غموضالمكلفة بتنظيم الانتخابات أن تنشر النصوص التنظيمية الحالية ورفع الينبغي على السلطات  .4

النصوص الإجرائية في أسر  وقت ممكن وهذا في إطار شراكة متفتحة مع اللجنتين الوطنيتين للإشراف على 

المحلية  ابيةوالسلطات الانتخ وينبغي نشر القرارات على نطاق واسع للأحزاب السياسية الانتخابات ومراقبتها.

                                                           
 . principles-global-of-www.gndem.org/declarationيمكن الحصول على الإعلان من الموقع  3

http://www.gndem.org/declaration-of-global-principles
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عن طريق الإنترنت ووسائل الإعلام المطبوعة للناخبين وينبغي إتاحتها وشرحها  والجهات الفاعلة الأخرى.

  والتلفزيون والراديو.
 

بأسر  ينبغي على السلطات المكلفة بتنظيم الانتخابية توضيح الكيفية المتبّعة لتوزيع المقاعد العائدة للنساء  .5

وهذا من أجل ضمان أنّ النتائج النسبية المنصوص عليها في القانون قد تمّ تحقيقها وقت و قبل يوم الإقترا  

 وبشكل منصف. 

 

ينبغي على الأحزاب السياسية أن تسعى جاهدة لكسب ثقة الناخبين من خلال منصات استجابة وجهود جوارية  .6

 .أة في الحملاتلتوعية الناخبين وتوسيع مشاركة الشباب والمر

 

 

  للاتصال
 

 ,في واشنطن؛  016-994-555-213+ ,أندرو فاراند ,: في الجزائر بـلمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال 

 .5482-728-202-1+ ,فريمانباري 


